
الجمهوریة التونسیة

مجلس نواب الشعب

تقریر لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة

حول

یتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلبمشروع قانون 

بین حكومة الجمهوریة التونسیة والوكالة2016ماي 18المبرم بتونس في 

میة الحضریة والحوكمة المحلیةالفرنسیة للتنمیة للمساهمة في تمویل مشاریع التن

المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدیة

)39/2016(

17/06/2016:تاریخ إحالة المشروع على المجلس

:الوثائق المرفقة بالمشروع

وثیقة شرح الأسباب،*

،الضماناتفاقیة*

  .القرضاتفاقیة *

26/10/2016:الأشغالتاریخ انتهاء

المنجي الرحوي:رئیـس اللجنـة

شكیـــــــــــــــــب بانــــــــــــــــــــــــــــــــي:اللجنـــــةمقررسامي الفطناسي:نائب رئیس اللجنة

سامیة حمـــودة عبـــو:المساعدالمقررمـــادي بن ابراهـــــاله :المقرر المساعد
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  ـةـر اللجنـنظـــ

لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 

2016جویلیة14:تاریخ إحالة المشروع على اللجنة

:اللجنةتيجلس

2016أكتوبر 26و 25

الموافقة بأغلبیة الحاضرین :القرار

)فاظ عضو ورفض عضو مع احت(

2016أكتوبر 26:هـاء الأشغـالتناتاریخ 

المنجي الرحوي:رئیس اللجنة 

شكیب باني:المقرر
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:أوّلا ـ تقدیم المشروع

مع الوكالة الفرنسیة للتنمیة 2016ماي 18یومأبرمت حكومة الجمهوریة التونسیة

القروض ومساعدة عقد ضمان عند أول طلب یتعلق بخط التمویل المسند لفائدة صندوق 

للمساهمة في  ت.د.م 73حوالي ما یعادل أي أورو .م 30الجماعات المحلیة بمبلغ قدره

التنمیة الحضریة والحوكمة المحلیة المدرجة ضمن البرنامج الخماسي تمویل مشاریع 

.الخماسیة القادمةخلال الفترة  هاجاز نإالمزمع و  للاستثمارات البلدیة

:أهداف البرنامج)1

للجماعات المحلیة والذي الاستثماريأساسا إلى تمویل المخطط البرنامجیهدف هذا 

من شأنه تدعیم البنیة الأساسیة والمرافق العمومیة والنهوض بالجانب البیئي لحیاة 

.المتساكنین في الوسط البلدي

م اللامركزیة ووضع أسس الحوكمة المحلیة باعتماد المقاربة كما یهدف إلى تدعی

.التشاركیة بین السلطة المحلیة والجهویة ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص

:مكوّنات  البرنامج)2

طرقاتعلى غرار مد البالمناطق البلدیةالبنیة الأساسیة وصیانة تدعیم 

للشراب وشبكات تصریف میاه وشبكات توزیع الماء الصالحرصفةوالأ

،...الأمطار

،المشاریع الموجهة للمحافظة على البیئة واستغلال الطاقات المتجددة

 شبكات البنیة الأساسیة المحلیة،صیانة

خاصة ذات الطابع ثقافیةالجتماعیة و الاقتصادیة و الاصبغة المشاریع ذات ال

التشاركي،

،التحدیث والتجدید الحضري

النظافة والطرقات والتجهیزات الإعلامیةاقتناء معدات.
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:كلفة البرنامج وتمویله)3

ت یتمّ تمویلها بواسطة .د.م 1460أورو أي ما یعادل .م 600:الكلفة الجملیة 

أورو .م 190قروض ممنوحة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة بمبلغ 

.تمویل ذاتي من قبل البلدیات أورو.م 140أورو في شكل مساعدات من الدولة و.م 270و

، )أورو.م 50(تساهم الوكالة الفرنسیة للتنمیة، إلى جانب البنك الأوروبي للاستثمار 

في تمویل القروض الممنوحة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة بخط تمویل 

.من كلفة البرنامج%5أورو وهو ما یمثل نسبة .م 30في حدود 

آخر أجل (2022جوان 30من تاریخ التوقیع إلى غایة :زفترة الإنجـــا

).لاستهلاك  كافة الاعتمادات المرصودة للبرنامج

8و 14(اط ـــأقس 3ى ــــــه علـــــــون أورو، یتمّ صرفـــــملی 30: رضـــــة القــــــقیم 

.2021جوان 30مع تحدید آخر أجل للسحب بتاریخ ) أورو.م 8و

:شروط القرض)4

ویعتمد في احتساب هذه .عند سحب كل قسطمتغیرة یتم تثبیتها:نسبة الفائدة

مع %)2.07(النسبة على  نسبة الفائدة المرجعیة المحددة في تاریخ توقیع اتفاقیة القرض بـــ

إضافة الفارق المسجل في نسبة المؤشر بین تاریخ تثبیت نسبة الفائدة وتاریخ توقیع اتفاقیة 

 .% 0.9 هي 2015سبتمبر 15أن نسبة المؤشر بتاریخ علما. القرض

سنوات إمهال6سنة منها 20:فترة السّداد.

سنویا یتم احتسابها على المبلغ غیر المسحوب من %0.5:عمولـة التعهّد

ولا یتمّ دفع هذه العمولة في صورة احترام صندوق القروض .كل قسط

ت والقیام بالسحب من موارد ومساعدة الجماعات المحلیة لجدول السحوبا

.القرض في الآجال

تحتسب على المبلغ الملغى من القرض إذا تجاوز %2.5:عمولـة الإلغاء

).ملیون أورو 4.5أي (من المبلغ الجملي لقیمة القرض %15نسبة 

سداسیة28(سداسي :نظام السداد.(
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:ثانیا ـ أعمال اللجنة

في مشروع هذا القانون في جلستها المنعقدة والتنمیة لجنة المالیة والتخطیطنظرت

من بیانات بوثیقة شرح علیها ما وردضوء وذلك على  2016أكتوبر 25الثلاثاء یوم 

.ونص اتفاقیتي القرض والضمانالأسباب 

خلاله أغلب النواب أن هذا القرض یكتسي أهمیة بالغة، ویندرج في  رأى، ودار نقاش

تشكو الیوم عجزا التي الجماعات المحلیة موجّه لتمویل وهوسي للتنمیةماإطار البرنامج الخ

.إلى مثل هذه التمویلاتفي حاجة تونس الیوم واعتبروا أن مالیا یحول دون تنفیذ برامجها 

ومن ناحیة أخرى، أكّدوا على متابعة ومراقبة استعمال هذه التمویلات والحرص على 

ودة والمواصفات المطلوبة خاصة وأن أغلب البلدیات غیر أن یستجیب تنفیذ هذه البرامج للج

.مؤهلة وهي تفتقد للإطار الكفء وللفنیین والتقنیین

هذا الضمان من الناحیة التقنیة، وفي هذا واستفسر أحد النواب عن كیفیة إسناد

بتسدید هذا أن اعتماد تقنیة الضمان تتمثل في التزام الدولة السیاق وضّح بعض النواب 

قرض في صورة عدم قدرة صندوق القروض والجماعات المحلیة تسدیده إلى الجهة ال

هذا، بالإضافة إلى أن هذا الضمان یتم عن طریق إمضاء رسالة ضمان القرض .حةالمان

.، وهي آلیة معمول بها نظرا لاتسامها بالمرونةدون منح ضمانات عینیة

الخلافات السیاسیة لا سیما بسببالیوم عمل البلدیات معطّل أنّ نائبورأى  ،هذا

تعلق بالانتخابات البلدیة، ودعا منها تلك المتعلقة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون الم

.مصادقة علیهبالالإسراع 

مثل هذه القروض كان یمكن تثمینها باعتبارها تساهم في تنمیة واعتبر نائب آخر أن 

للامركزیة التي كرّسها الدستور من خلال دعم وفي دعم اوخلق الثروة بالجهات الداخلیة 

في غیاب قبول مثل هذه التعهداتلا یمكن أنه الموارد المالیة للجماعات المحلیة غیر 

مشروع القانون المتعلق وفي ظل تعطیل المصادقة علىجماعات محلیة منتخبة

.بالانتخابات البلدیة



6

:ثالثا ـــ التوصیات

:یط والتنمیة بـــتوصي لجنة المالیة والتخط

على الحوكمة الرشیدة في استعمال هذا القرض وخاصة في اختیار التأكید

في إعداد  الرشیدةمةكعلى الرقابة والحو التركیزالمشاریع والجهات المنتفعة مع 

ستوى المطلوب، كراسات الشروط بهدف الارتقاء بالمشاریع إلى الم

 یتم الالتجاء لاحتساب عمولة لاحتى في الآجال الحرص على سحب الأموال 

مسحوب من كل قسط،الغیر لى المبلغ التعهّد ع

،تدعیم الجماعات المحلیة بالإطار الكفء وتأهیلها

 الممنوحة إلى حـــــدود      مدّ المجلس بقائمة مفصّلة في مجموع الضمانات

التي تعهّدت بها الدولة،و  2016سنـــــة 

 ي تمت الموافقة علیها والتي لم یتم سحبها القروض التمدّ المجلس بقائمة

ا یتعلق بعمولة طائلة في مباعتبار أنها تكلّف الخزینة العامة للدولة أموالا

،التعهّد

 العمل على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في إسناد هذه القروض للجماعات

.المحلیة

:رابعا ـ قرار اللجنة

وافقة بأغلبیة الحاضرین على مشروع هذا المقررت لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 

.القانون

المقرررئیـس اللجنـة

شكیب بانيمنجي الرحوي


